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الملخّ ص: تناقش هذه الدراسة الأهمیة البالغة للاستثمارات الأجنبیة بالنسبة للجزائر التي تشكل 

والتقنیات التكنولوجیة المصدر الحقیقي والرئیسي لتدفق رؤوس الأموال واستقطاب مختلف المعارف 

في إطار عقود الشراكة التي من شأنها أن تحقّق التنمیة الاقتصادیة وتطویر القدرات التنافسیة 

والإنتاجیة للمؤسسات الوطنیة، وتلبیة حاجیات ومتطلبات المواطنین من حیث السلع والخدمات 

في إطار الإصلاحات وعلیه قام المشرع الجزائري ...وإحداث نشاطات استثماریة جدیدة الخ

الاقتصادیة بتعدیل المنظومة التشریعیة لمواكبة التطورات والمستجدات الراهنة للاقتصاد العالمي 

أدرج المشرع مجموعة من الضمانات في  وجذب مشاریع الاستثمارات الأجنبیة للجزائر، حیث

متعددة الأطراف، التي من مختلف القوانین الداخلیة وكذا في إطار الاتفاقیات الدولیة الثنائیة وال

.خلالها تبنى مبادئ القانون الدولي التي تسري في هذا الاتجاه  

الضمانات، الحمایة، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، نشاطات الاستثمار، : الكلمات المفتاحیة

.المزایا  

International investment guarantee and local foreigner investing in 
Algeria. 

This study discusses the importance of foreign investment for Algeria, 
who constitute a real basic cause to increase capital and attract several 
new technologies. This can be done through franchise and contracts, etc: 
in order to reflate the economy and develop the capacity for enterprise 
in the competition and productivity, while satisfying vital needs and 
requirements of the citizens through goods, services, and through the 
creation of new project investments, etc . 

The development of the world economy constrains the Algerian 
legislator to reform the whole law, with a view to draw attention of the 
foreign investors towards Algeria. This can be done by offering them a 
lot of advantages and many guarantees:  in particular the national laws, 
within the convention of international law on the investments . 

Keywords: Guarantee, Protect, International Fund Money, World Bank, 
project investment, Advantage 
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  : مقدّمة

 ة تطورات في منظومتها التشریعیةعدّ في فترة ما بعد الاستقلال  الجزائرعرفت    

متعلق قانون إذ قامت بإصدار أول ستثمارات الأجنبیة، الاما یتعلق بخاصة منها 

تأطیر ــ ل26/07/1963المؤرخ في  277- 63قم ر بالاستثمارات ــ وهو القانون 

نظام التي انتهجت من خلالها وكیفیة تدخل الدولة فیها،  ستثمارات المنتجةالا

ر ستثمِ ظهرت الجزائر بمظهر المُ حیث  ستثمارات الأجنبیةالرقابة الإداریة على الا

لة على جمیع القطاعات ه سیطرت فیه الدو مُوجّ  اقتصاديالوحید، في ظل نظام 

بعدما قامت بتأمیم الأراضي وذلك بما فیها قطاع المحروقات، الحیویة  الاقتصادیة

خیرا أ، و 1967 سنة والبنوك في 1966سنة ، والمناجم في 1963 سنة في

  .1971 سنةالمحروقات في 

إلاّ أنّها  ،1963سنةإلى صندوق النقد الدولي فی فبالرغم من انضمام الجزائر 

إطار في  الاقتصادیةالتنمیة اعتمدت على أسعار المحروقات كبدیل وحید لتكریس 

من  ابتداءً الوطني  الاقتصادنعكس سلبا على ، الذي اهوجّ مُ ال قتصاديالانظام ال

عجز ختلال و اى إلى ا أدّ ممّ  امُنتصف الثمانینات، أین شهدت أسعار البترول تدهور 

الجزائر  اعتمادبب وظهور نقص في الموارد الخارجیة، بس في میزان المدفوعات

در الذي من شأنه أن یُوفِّر للجزائر ق ،تهمیشها للقطاع الخاصعلى المحروقات و 

  .حتیاطات أصولها الخارجیة من العملة الصعبةان من معیّ 

الاقتصادیة  تهاسیاسر غیّ أن تُ الجزائر في منتصف الثمانینات ستطاعت وعلیه ا   

من النظام  الانتقالبرنامج إصلاحي واسع، یهدف إلى من خلال تطبیق 

الذي فرضه صندوق النقد  وققتصاد السّ اه إلى نظام وجّ المُ  الاقتصادي

 قتصادیة التي عاشتها الجزائروالا والسیاسیة جتماعیةنظرا للمشاكل الا(FMI)الدولي

لمنظومة اذا البرنامج على إصلاح إطار هز المشرع الجزائري في ركّ آنذاك، حیث 

بأهمیة بالغة،  التي من خلالها حُظیت الاستثمارات المحلیة والأجنبیة التشریعیة
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دولیة ثنائیة اتفاقیات عدة إلى الدولة  مامضناو  ،للنظام المصرفيحه وكذا إصلا

نِیّة المشرع الجزائري في جذب یُعَبِّرُ عن ذلك ك،دة الأطرافتعدّ كانت أم مُ 

ة للمستثمرین الأجانب من خلال تكریسه للضمانات القانونی ستثمارات الأجنبیةالا

  .الخارجي وأعلى المستوى الداخلي سواء ستثمارات في مجال الا

:وعلى ضوء كلّ هذه المعطیات نطرح الإشكالیة التالیة  

دها المشرع الجزائري لضمان الوسائل والآلیات القانونیة التي جسّ  ما هي

  المستثمر الأجنبي؟

دة الضمانات القانونیة المُجسّ یستوجب التطرق إلى شكالیة للإجابة على هذه الإ

دة على جسّ المُ القانونیة  إلى الضماناتو ، )المبحث الأول(على المُستوى الداخلي 

.)المبحث الثاني(المستوى الدولي   

  .مُستوى القانون الداخلي ضمانات المُجسدة علىال: المبحث الأول

النقد المتعلق ب 1990أفریل  14المؤرخ في  10- 90المُلغى رقم قانون الیُعتبر 

ستثمارات الأجنبیة في ل الاأشكال تدخّ وسّع من مجالات و أول قانون )i(والقرض

 شركاتإطار في  المُوجه الاقتصادفي زمن مشرع البعدما أن حصرها الجزائر، 

لا تنُجز في الجزائر إلاّ آنذاك ستثمارات الأجنبیة ، أي أن هذه الاالاقتصادمُختلطة 

الشراكة مع الشركات الوطنیة، لذا عرفت المنظومة التشریعیة الجزائریة في إطار 

الإصلاحات الاقتصادیة عدم الاستقرار من حیث التشریعات الصادرة التي بعد فترة 

  من الضمانات للمستثمرین الأجانب من خلالها منح المشرع الجزائري مجموعة

  .الضمانات ذات الطابع القانوني والمالي: المطلب الأول

ري أدرج المشرع الجزائات الأجنبیة، لاستثمار لسعیا منه لخلق مناخ أكثر ملائمة 

لمستثمر لحمایة التكفل التي  مجموعة من الضمانات في القوانین المختلفة

  :، التي سنتطرق إلیها على النحو التاليالأجنبي
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  .قانونيالطابع الالضمانات ذات : الفرع الأول

  : تكریس مبدأ ضمان القانون المعمول به - أولا

قائمین في الدولة المضیفة للتشریع والتنظیم التخضع ستثمارات الأجنبیة إنّ الا     

 الاستقرارالجزائر لم تعرف التي تُزاوَل فیها نشاطات الاستثمار، في حین نجد أنّ 

المستثمر  حمایةول ،إلى وقتنا الحاضر الاستقلالنذ في المیدان التشریعي م

كرّس المشرع الجزائري مبدأ التجمید التشریعي القانونیة رات الأجنبي من تلك التغیّ 

عدم سریان من خلال  في ظل القوانین الساریة المفعول ةنجزَ ستثمارات المُ على الا

إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك، وهذا  المنجزة ستثمارات السابقةالقانون الجدید على الا

 2016أوت  03المؤرخ  09- 16قانون رقم من ال 22ما نصت علیه المادة 

الآثار الناجمة عن مراجعة أو  تسريلا : "التي تنص ،)ii(المتعلق بترقیة الاستثمار

إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مُستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا 

  ."القانون، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

  :تجسید مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة - ثانیا

العادلة والمنصفة یُقصد بهذا المبدأ معاملة المستثمرین الأجانب بنفس المعاملة    

من  32بالمادة ، وذلك عملا )iii(التي یُعامل بها المستثمرین الوطنیین في الجزائر

القانون من  21 المادة ذا، وك)iv(التي تضمن المساواة أمام القانون 2016 دستور

مع مراعاة أحكام الاتفاقیات " :التي تنص المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16رقم 

الأشخاص الطبیعیون الموقعة من قبل الدولة الجزائریة، یتلقى الثنائیة والجهویة 

 الحقوق والواجباتمعاملة منصفة وعادلة، فیما یخص والمعنویون الأجانب 

  ."المرتبطة باستثماراتهم

  :تكریس مبدأ ضمان الحمایة والأمن التاّمین -ثالثا
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، بل المبدأعلى هذا  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16لم ینص القانون رقم     

تفاقیات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع مُختلف دول س في إطار الانجده مُكرّ 

ن یْ امَ إلى تجسید وضمان الحمایة والأمن التَّ  الأخیرةالعالم، إذ تهدف هذه 

 الاتفاقوهذا ما نجده في ، جزائرفي المن طرف رعایاها  ستثمارات المُنجزةللا

ة، جزائریوــ تفاق الشراكة الأور اروبي الذي سُمِيَّ بو والإتحاد الأ المُبرم بین الجزائر

ز دخل حیّ و  بفالونسیا الإسبانیة 2002أفریل  22 وقعت علیه الجزائر في حیث

في المجال السیاسي والأمني،  ، إذ نص على الشراكة)v(2005التنفیذ في سبتمبر 

على العمل  الاتفاق الأمني نصفمثلاً في المجال ، ...قتصادي والمالي، الخوالا

متوسطیة لتشجیع تدفق - وــستقرار في المنطقة الأور على دعم الأمن والا

حمایتها من مخاطر الحروب من جهة، و  ثمارات الأجنبیة في الجزائرستالا

الولایات المتحدة التي شهدتها  11/09/2001الإرهاب خاصة بعد أحداث و 

  .الأمریكیة

ف التي دة الأطراتعدّ تفاقیات المُ هذا المبدأ مُكرس في الا كذلك أنّ  كما نجد    

المنشئة للوكالة الدولیة  1985تفاقیة سیول لعام اصادقت علیها الجزائر مثل 

الأضرار  أنّ في هذا السیاق والجدیر بالذكر ، التي سنراها لاحقاً  الاستثمارلضمان 

ضمان التعویض علیها لعدم الناتجة عن المخاطر الإرهابیة تتحمل الدولة الجزائریة 

  .ضمانها من قِبل هیئات الضمان الدولیة

  .ماليالطابع الالضمانات ذات : الفرع الثاني

وإعادة  لملكیة، وحریة حركة رؤوس الأموالحق امحور هذه الضمانات حول تت 

  . ها، وحمایة حقوق الملكیة الفكریةتحویل

  : ضمان حق الملكیة - أولا
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نبي الحق في ضمان الملكیة على للمستثمر الأجالجزائري كَرَّسَ المشرع  

في  2016إذ نص علیه دستور  ،التي أنجزها في التراب الجزائري ستثماراتالا

من  81 لمادةكذا او ، الملكیة الخاصة مضمونةعلى أنّ  التي تنص منه 64المادة 

راب یكون وجوده فوق الت أجنبي یتمتع كلّ على أنّه  نفس الدستور التي تنص

 22، وتضیف المادة بحمایة شخصه وأملاكه طِبقاً للقانون ةقانونیّ بطریقة الوطني 

منه على عدم نزع الملكیة إلاّ في إطار القانون مع تعویض عادل ومنصف 

 المتعلق بترقیة الاستثمار 09- 16لصاحب الملكیة المُنتزعة، كما نص القانون رقم 

الملكیة على الاستثمارات المنجزة من منه على ضمان حق  23بموجب المادة 

طرف المستثمر الأجنبي في الجزائر، على أن یتم تعویض هذا الأخیر بطریقة 

عادلة ومنصفة في حالة ما إذا كانت هذه الاستثمارات محل استیلاء أو نزع ملكیة 

  .من طرف الدولة

ستثنائي تقوم به ایُعتبر كإجراء  نزع الملكیة للمنفعة العامةوعلیه فإنّ إجراء       

جوء لا یتم اللّ حیث ، المنفعة العامةمن أجل المستثمر الأجنبي ملكیة الدولة بنزع 

والذي یجب أن یتم وفقا  خرى المنتهجةدم جدوى الوسائل الأإلیه إلاّ في حالة ع

جوبا إصدار قرار إداري یتضمن و كحترامها، اعلى الدولة نبغي جراءات قانونیة یلإ

تحدید الأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزع ، مع نفعة العامةنزع الملكیة للم

الطرق التي یتم من تحدید وكذا  ینملكیتها وهویة المالكین وأصحاب الحقوق المعنیّ 

  .)vi(مُنصف للمستثمر الأجنبيالعادل و ال التعویضخلالها دفع 

التقنین من  3مكرر 681إلى  679نصت علیه المواد من  الاستیلاءا إجراء مّ أ   

التي من خلالها یمكن للدولة أن تحصل على الأموال والخدمات بموجب  )vii(المدني

اتفاق رضائي مع مالكیها، وذلك لضمان حسن سیر المرافق العمومیة وفقا للحالات 

والشروط المنصوص علیها في القانون، غیر أنّه یمكن أن تلجأ الدولة إلى إجراء 

والاستثنائیة للحصول على هذه الأموال  یةالاستعجالالاستیلاء في الحالات 

) الوالي أو رئیس البلدیة(والخدمات، الذي من خلاله یجب على السلطة المؤهَلة
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المُصدِرة للإجراء أن تُوضّح فیه الأموال أو الخدمات المعنیة بالاستیلاء، وكذا 

 طبیعة ووصف أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء تحدید مبلغ وطرق دفع التعویض أو

الأجر للمستثمرین الأجانب، وفي حالة عدم الاتفاق على التعویض، یُحدّد القاضي 

مبلغ التعویض مع مُراعاة ظروف وغرض الاستیلاء من دون أن یتضرر المستثمر 

الأجنبي، وفي حالة الاستخدام التعسفي لإجراء الاستیلاء من طرف الدولة، یجب 

افأة العمل ورأس المال والأرباح أن یشمل التعویض إصلاح الضرر المُسبّب ومك

المنقوصة للمستثمر الأجنبي، والجدیر بالذكر في هذا السیاق أنّ الدولة یمكن أن 

تلجأ إلى استعمال القوة العمومیة لتنفیذ إجراء الاستیلاء من دون الإخلال 

  .)viii(بالعقوبات المدنیة والجزائیة المقررة بموجب التشریعات المعمول بها

  :   ضمان حریة حركة رؤوس الأموال - اثانی� 

ؤوس أمواله ر ستثمارات للمستثمر الأجنبي الحق في تحویل قوانین الا كرست

یل بشرط أن یكون المستثمر أجنبیا�، وأن یتم التحو  إلى بلده الاستثمارعائدات و 

، وهذا ما نصت علیه بانتظام رة من قِبَل بنك الجزائرعّ بعملة حرّة قابلة للتحویل مُس

تستفید  ":التي تنصالمتعلق بترقیة الاستثمار  09- 16من القانون رقم  25 لمادةا

ستثمارات المنجزة الامن ضمان تحویل الرأسمال المُستثمر والعائدات الناجمة عنه، 

حرة حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، ومدونة بعملة  نطلاقاً منا

التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي  یتمو  ،بانتظامالتحویل یُسعرها بنك الجزائر 

قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع، ووفق 

كما تُقبل كحصص خارجیة إعادة الاستثمار . الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

في الرأس المال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابلیتها للتحویل طبقا للتشریع 

  .ظیم المعمول بهماوالتن

یُطبّق ضمان التحویل وكذا الأسقف الدنیا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه،     

على الحصص العینیة المنجزة حسب الأشكال المنصوص علیها في التشریع 
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المعمول به، شریطة أن یكون مصدرها خارجیا، وأن تكون محل تقییم طبقا للقواعد 

ویتضمن ضمان التحویل المذكور في الفقرة . الشركاتوالإجراءات التي حكم إنشاء 

الأولى أعلاه، كذلك المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة 

الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها یفوق الرأسمال المستثمر في 

  ."البدایة

الرقابة على الصرف الدولة تمارس نوع من  أنّ یُفهم من خلال نص هذه المادة     

إلى دولة داخل الجزائر أو من  سواء من الخارج إلى الجزائر ،حویلفي مرحلة الت

المُستثمر الأجنبي، ففي الحالة الأولى یقوم المُستثمر بتحویل رؤوس أمواله من 

ستثماري، بشرط أن یُوجه طلب لى الجزائر بهدف تمویل مشروعه الاالخارج إ

الجزائر أو بواسطة بنك أو مؤسسة مالیة قصد الإعلان التحویل مُباشرة إلى بنك 

المعدل (النقد والقرضالمتعلق ب 11- 03القانون رقم أن تحویله مُطابق لأحكام 

ج تحویل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخار إنّ الحالة الثانیة ففي ا أمّ  ،)والمتمم

النقد جلس بعد إجراء المطابقة من طرف م مُتوقف على تأشیرة بنك الجزائر

الحصول على هذه التأشیرة یُسمح للمُستثمر الأجنبي بنقل فبمجرد ، رضالقو 

  )ix(مكان فتح الحسابإلى الأموال وتحویلها بواسطة البنك أو المؤسسة المالیة 

  :ضمان حقوق الملكیة الفكریة -ثالثا

بموجب القوانین هذه الحقوق على سبیل الحصر المشرع الجزائري حدّد     

وأعطى لها الحمایة اللازمة كضمان لجذب المستثمرین الأجانب إلى  بها الخاصة

  : والمتمثلة في ، الجزائر

إذ  ،)x(05-03الأمر رقم بموجب  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لهحمایة  - 

أو  ل سینمائي أو برامج الحاسب الآليتكون إمّا في شكل كتاب أو بحث أو عم

لأحكام المواد من سنة وفقا  50هي المقررة لها یة غیرها من المصنفات، مدة الحما

  .الأمر نفس لفصل الرابع منالواردة في ا 60إلى  54
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المتعلق بالعلامات، التي  06- 03التجاریة بموجب الأمر رقم  العلامةحمایة  - 

الرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات  كلّ منه  02وفقا للمادة قصد بها یُ 

الصور والأشكال  أو اتمو رسأسماء الأشخاص والأحرف والأرقام  والبما فیها 

سمح بتمییز السلع والخدمات التي تنُتجها منشأة مُعینة عن السلع ، التي ت...الخ

اشترطت خرى، ولضمان حمایة العلامة التجاریة أوالخدمات التي تنتجها منشأة 

لدى المصالح ولویة وفقا لمبدأ الأسجیلها من نفس الأمر ضرورة ت 05المادة 

حیث ، تسري من تاریخ إیداع الطلب سنوات قابلة للتجدید 10لمدة  ،المُختص

  .)xi(ها فعلیا خلال ثلاثة سنواتلاستعمتبُطل العلامة في حالة عدم ا

ا الوثیقة أو عني بهالتي ی، )xii(07-03ختراع بموجب الأمر رقم براءة الاحمایة  - 

إلى المخترع فرداً كان أو  للملكیة الصناعیةطني السند الذي یسلمه المعهد الو 

ل یُ حیث  ختراع وفائدته،ي مقابل كشفه علانیة عن مضمون الاشركة ف هذا خوِّ

مع  ختراع كما یشاءالتصرف في الاستغلال و احتكار و الصاحبه الحق في السند 

من  09في حین حددت المادة منع الغیر من أي تصرف على الشيء المُخترع، 

تسري من تاریخ إیداع  سنة 20لضمان براءة الاختراع بـالقانونیة  المدةنفس الأمر 

وفقا على سریان المفعول دفع رسوم التسجیل ورسوم الإبقاء مراعاة مع الطلب، 

  . للتشریع المعمول به

التي ، )xiii(08-03حمایة التصامیم الشكلیة والدوائر المتكاملة بموجب الأمر رقم  - 

المبتكرة الشكلیة  میمهاتصتسجیل طلب من خلالها یحق للمستثمر الأجنبي إیداع 

لدى المصلحة المختصة قبل أي استغلال تجاري لها أو في أجل أقصاه 

على الأكثر ابتداء من التاریخ الذي بدأ فیه الاستغلال، حیث یبدأ ) 02(سنتان

تسجیل، أو من تاریخ أوّل سریان مفعول الحمایة سواء من تاریخ إیداع طلب ال

استغلال تجاري  للتصمیم الشكلي في أي مكان من العالم من طرف صاحب 

الحق أو برضاه في حالة ما إذا كان الاستغلال سابقا لتاریخ الإیداع، حیث تنتهي 

  .سنوات التي تلي تاریخ سریان الحمایة) 10(مدة الحمایة بمرور عشرة
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  .ابع القضائيالضمانات ذات الط: نيالمطلب الثا

  .القضاء الداخلي إلىضمان الحق في اللجوء : الفرع الأول

لتقاضي بالنسبة للمستثمر زمة لكون ذلك بتوفیر وتسهیل جمیع الإجراءات اللاّ ی    

السماح له بمقاضاة الدولة الجزائریة أمام أجهزتها القضائیة، من خلال  الأجنبي

التعویض عن الأضرار التي لحقت فیها عن طریق رفع دعوى قضائیة مُطالبا 

 2016حیث یعتبر حق التقاضي من بین الحقوق التي كرسها دستور ستثماره، اب

في السؤال المطروح ، لكن )61إلى 56المواد من (للمواطنین الجزائریین أو الأجانب

لجزائریة التي تُعتبر كخصم قاضاة الدولة امدى إمكانیة مُ هذه الحالة یتمحور حول 

ر ستثمِ بالمُ ، وهذا ما یدفع واحد أمام أجهزة قضائیة تُشرف علیها؟ آنٍ  في وكقاض

للجوء إلى طلب الحمایة الدبلوماسیة من دولته التي تكون بدورها إلى االأجنبي 

مستحیلة في بعض الأحیان في حالة عدم رغبة دولته بالمساس بالعلاقات 

ستحسن على هذا ، فمن المُ )المستثمر(السیاسیة القائمة مع الدولة المضیفة لرعیتها

محایدة ومستقلة  خرىأمصالحه بنفسه أمام أجهزة قضائیة خیر أن یُدافع عن الأ

  . عن أطراف النزاع

التحكیم التجاري (ضمان الحق في اللجوء إلى محاكم التحكیم: لفرع الثانيا

  .)الدولي

على إجراءات  للاستثمارقد یتفق المُستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة المُضیفة 

ووسائل مُعینة لتسویة النزاعات القائمة بینهما، وهذا ما كرسه المشرع في المادة 

یخضع كل : "التي تنصالمتعلق بترقیة الاستثمار،  09- 16من القانون رقم  24

یكون المستثمر أو فیه سبب تخلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة ی

للجهات القضائیة المُختصة، إلاّ في في حقّه، جزائریة تخذته الدولة الابسبب إجراء 

تتعلق  یةالجزائر الدولة ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها  اتفاقیاتحالة وجود 
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یسمح مع المُستثمر ینص على بند  اتفاق، أو في حالة وجود والتحكیم المصالحةب

  ."  خاصعلى تحكیم  بالاتفاقللطرفین 

الذي بمقتضاه ) AD-HOC(ا للتحكیم الحرّ جوء إمّ اللّ  یمكن للأطرافوعلیه      

القواعد التي تُطبق و  إتباعهاعلى الإجراءات الواجب  تفاقالایختارون المُحكمین و 

مثل اللجوء إلى غرفة التجارة  أو إلى التحكیم المؤسساتي ،لنزاععلى ا

هذه  أنّ الجدیر بالذكر و  ،)(AAAأو الجمعیة الأمریكیة للتحكیم(CCI)الدولیة

إذ تفُضل الفصل  ستثمارنزاعات المُتعلقة بالاالمؤسسات لیست مُتخصصة في ال

  .في النزاعات المُتعلقة بالتجارة الدولیة

  .الضمانات القانونیة المجسدة على المُستوى الدولي: المبحث الثاني

یتوقف على نجاعة سیاستها  ستثمارات الأجنبیةدولة فیجذب الا ةإنّ نجاح أیّ 

م للعلاقات الدولیة، وهذا ما ة المُستوحاة من مبادئ القانون الدولي المُنظّ التشریعی

ستثمارات قصد ضمان الا دولیة اتفاقیاتقامت به الجزائر من خلال إبرامها لعِدّةِ 

  . الأجنبیة في الجزائر

الضمانات القانونیة المُجسدة في إطار الهیئات الدولیة : المطلب الأول

  .والإقلیمیة

قامت الجزائر بالمُصادقة  ،انات القانونیة للمستثمر الأجنبيتوفیر الضممن أجل 

، الاستثمارؤسسات دولیة متعلقة بضمان وحمایة مُنشئة لمُ دولیة  اتفاقیاتعلى عِدّة 

  :التي سنتطرق إلیها على النحو التالي

  .ضمانات البنك العالمي: الفرع الأول

أُنشئت في مُؤتمر بروتون  لیة عالمیةوما اقتصادیةیُعتبر البنك العالمي كمؤسسة 

بته إعادة تعمیر ما خرّ من أجل حدة الأمریكیة، بالولایات المتّ  1944وودز عام 
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البنك ستطاع حیث ا، )1947ارشال مشروع م(باو الحرب العالمیة الثانیة في أور 

من  ستثمارات الأجنبیة الخاصةع أهدافه التقلیدیة التي شملت الامن توسیالعالمي 

السیاسیة، في إطار جهوده تقدیمه للضمانات وأدوات التأمین ضد المخاطر خلال 

في شكل قروض للمشروعات  جنبیة المباشرة في الدول النامیةستثمارات الألدعم الا

الخاصة، مع تقدیمه للمساعدات الفنیة لهذه الدول من أجل إبقاء المستثمرین 

یر التأمینات للمستثمرین الأجانب ضد أو بتوف شكل نصائح،سواء في الأجانب فیها

العضویة في البنك  والجدیر بالذكر أنّ ، ر السیاسات بصفة عامةمخاطر تغیّ 

في صندوق  اأن یكون عُضوً  الانضمامرط على العضو الراغب في العالمي تشت

عضویتها في البنك  تفقدحیث  1963 سنة ذُ نْ الجزائر عضوة فیه مُ ،و  النقد الدولي

  .)xiv((FMI)النقد الدولي صندوقنسحبت من اإذا الة ما العالمي في ح

ضمان اللجوء إلى المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة : الفرع الثاني

  .(CIRDI)بالاستثمار

المنشئة للمركز الدولي  1965مارس  18واشنطن المنعقدة في تفاقیة ا نّ إ     

من البنك العالمي  بمُبادرةٍ  كانت)CIRDI(لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار

كفرع من فروع هذا التسویة  إذ یُعتبر مركز، (BIRD)للبناء والتعمیر

في الجزائر صادقت علیها ، حیث لكن المركز منفصل عنه قانونیاً  )BIRD(یرخالأ

بعد صدور  قوانینها صراحةً ي أحكام هذه الاتفاقیة ف ستكرّ و  )xv(1995أكتوبر  30

المتعلق بالتحكیم  25/04/1993المؤرخ في  09- 93المرسوم التشریعي رقم 

وفي القوانین السابقة المُلغاة المتعلقة بالاستثمار وكذا القانون ، )xvi(التجاري الدولي

الذي المتعلق بترقیة الاستثمار الساري المفعول به حالیا في الجزائر،  09- 16رقم 

ل تمثّ ثمر الأجنبي المُ ضماناً قضائیاً للمُستمنه  24من خلاله منح بموجب المادة 

بین الدولة ستثمار بینه و ت المتعلقة بالافي إمكانیة تسویة المنازعا

  .عبر المصالحة أو التحكیم كإجراء بدیل لتسویة النزاعات) الجزائر(یفةضالمُ 
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المنشئة )xvii(تفاقیةمن الا 25المادة وفقا لأحكام ) CIRDI(المركزاختصاص  إنّ 

الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة متعاقدة وأحد رعایا المنازعات ذات یمتد إلى له،

شرط أن یُوافق بستثمارات ا بأحد الاتصالاً مُباشرً ا، التي تتصل أخرى دولة متعاقدة

ومتى أبدى طرفا النزاع مُوافقتهما  ،أطراف النزاع كتابةً على طرحها على المركز

، وبالتالي فإنّ إجراءات فإنه لا یجوز لأيٍّ منهما أن یسحبها بمُفرده ،المُشتركة

  :والمتمثلة فیما یلية شروط تخضع لثلاثالتحكیم أمام المركز 

والطرف الآخر  ن یكون أحد الطرفین دولة متعاقدةیجب أ: أطراف النزاع - 1

  .خرى متعاقدةأشخص طبیعي أو معنوي تابع لدولة 

رضا بالتحكیم أمام المركز یكون مُلزماً بمُجرد التعبیر عنه إن ال: رضا الأطراف - 2

منهما، ولا یجوز الرجوع عنه بالإرادة المنفردة لأيٍّ  نیا بالإرادة المُشتركة للطرفی� كِتاب

یُتخذ في حین یمكن أن تفاقیة لم تتضمن الشكل الخاص بالمُوافقة، كما أن الا

هذا ما و  الاستثماركبند في عقد إدراجه من خلال  تحكیمشرط التراضي في شكل 

مشارطة  (، أو یكون التراضي في شكل اتفاق مُستقّلأخذ به المُشرع الجزائري

في حالة ما إذا اتفق الأطراف بعد نشوء النزاع المتعلق بالاستثمار على ) التحكیم

راءات التحكیم یتفق الطرفین على إنهاء إج ه یُمكن أنغیر أنّ عرضه للتحكیم، 

  .للتحكیم وضع حَدّ وبالتالي 

ختصاصه یُقرّر ا (CIRDI)الدولي لتسویة نزاعات الاستثمارمركز وعلیه فإنّ ال    

سواء في قانون ه اختصاصبمُجرد وجود نص یُشیر إلى قبول في نزاع التحكیم 

 المادةفي وهذا ما أخذت به الجزائر (للاستثمارالداخلي للدولة المُضیفة  الاستثمار

تفاقیة ثنائیة أو مُتعددة الأطراف مُتعلقة بحمایة ا، أو في )09-16من قانون  24

الأجنبي اللجوء تكون الجزائر طرفا فیها، كما یمكن للمستثمر  الاستثماروتشجیع 

 من نفرادیةابرضاه بطریقة  (CIRDI)الدولي لتسویة نزاعات الاستثمارمركز الإلى 

بالتحكیم عبر الدولي وهذا ما یُسمى  ،قبول أو عدم قبول الجزائر لذلك رانتظادون 

  .)xviii(الإنفرادي
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یعني أن النزاع یجب أن یتعلق بحق أو  :ستثماربالامُتعلقة المنازعة قانونیة و  - 3

عتداء على أيِّ حق بین الأطراف، أو الا الاستثمارود قانوني مثل تطبیق بن التزام

على أن تكون المنازعة  المُستثمردولة تفاقیة ثنُائیة بین الجزائر و اتم تقریره في 

ففي هذه الحالة یُمكن أن تثُار المسئولیة  الاستثمار،بطریقة مُباشرة عن عقد ناشئة 

لتزاماتها العقدیة، كما یُمكن أن تثُار مسئولیتها االعقدیة للجزائر في حالة إخلالها ب

ت به الجزائر لتزمامبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي بالدولیة في حالة إخلالها 

  .تفاقیات الدولیة التي أبرمتهافي إطار الا

بتقدیم عریضة مكتوبة تبدأ  (CIRDI)جراءات التحكیم أمام المركزوعلیه فإنّ إ    

، الذي بدوره من الاتفاقیة 36وفقا للمادة  من أحد الطرفین إلى الأمین العام للمركز

یقوم بتسجیلها مع منح وصل لصاحبها وإرسال نُسخة من العریضة إلى الطرف 

من نفس  49إلى  37على الفور وفقا لأحكام المواد منالآخر، وبعدها یقوم 

بتكوین هیئة أو محكمة التحكیم التي یُمكن أن تتشكل من مُحكم واحد أو الاتفاقیة 

ضمن قائمة  ین الذین یختارونهم سواءطرفتفاق الامن مُحكمین، یتم تعیینهم ب

الأطراف  اتفاقعدم المركز أو خارج هذه القائمة، وفي حالة التي أعدّها المحكمین 

یوم الموالیة لتاریخ تبلیغهم بتسجیل  90في خلال تعیین المُحكمین الثلاثة حول 

 أو محكمین مُحكمالعریضة، یقوم الأمین العام بتعیین هیئة تحكیم تتكون من 

  .ثلاث، مستقلین عن أطراف النزاع

لى موضوع النزاع، فیجوز للأطراف أما فیما یخص القانون الواجب التطبیق ع

ختیار نظام قانوني مُتكامل أو یشترطوا تطبیق طائفة مُعینة من القواعد القانونیة ا

 الاتفاقخرى، وفي حالة غیاب أأو تطبیق قانون أحد الطرفین أو قانون دولة 

) الجزائر( للاستثمارحكمة أن تُطبق القانون الداخلي للدولة المُضیفة فیجوز للم

یُمكن لمحكمة التحكیم أن ترفض  ،حیث لالإضافة إلى مبادئ القانون الدوليبا

  .)xix(وجود نصوص قانونیة قابلة للتطبیقتطبیق القانون الجزائري بحجة عدم 
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ب ویكون مُسبّ هیئة التحكیم  یصدر الحكم التحكیمي بأغلبیة أصوات أعضاء

من  55إلى  54وفقا لأحكام المواد من  قوة الشيء المقضي فیهویحوز على 

حیث یجب على الأطراف ــ بما فیها الجزائر ــ الالتزام بتنفیذ هذا الحكم ، الاتفاقیة

في و ، من طرف محكمة التنفیذ بالجزائر)La grosse(الصیغة التنفیذیةمع إضفاءه 

، لكون الحكم التحكیميموضوع لیس في و  یجوز الطعن في تنفیذ الحكمهذه الحالة 

في  )Système du contrôle(المُراقبةأو الجزائر أخذت بنظام الأمر بالتنفیذ  أنّ 

من  608إلى  605من  ادو المحكام وفقاً لأ ،فیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائرتن

تنفیذ الحكم الأجنبي یستلزم توافر ،وعلیه فإنّ ن الإجراءات المدنیة والإداریةیقنت

لقوة الشيء  احائز (الأجنبي نهائیا  حكممجموعة من الشروط، كوجوب أن یكون ال

 أن لا یتعارض مع حكم أو أمر، و من محكمة أجنبیة مُختصة، صادرا )المقضي به

عدم مُخالفة الحكم الأجنبي ، مع صدوره من جهات قضائیة جزائریةقرار سبق  أو

نضمت بتحفظ ا قد أن الجزائر ، مع العلمالآداب العامة في الجزائرم و للنظام العا

القرارات  باعتمادالخاصة  1958تفاقیة نیویورك لعام اإلى  1988في عام 

المُنشئة  تفاقیة واشنطناإلى  الانضمامذلك قبل و  وتنفیذها التحكیمیة الأجنبیة

  .)xx((CIRDI)للمركز الدولي لتسویة نزاعات الاستثمار

  .)A.M.G.I(الاستثمارضمان اللجوء إلى الوكالة الدولیة لضمان : الفرع الثالث

تفاقیة سیول المُبرمة اأُنشئت بموجب  ،كالة كفرع من فروع البنك العالميعتبر الو تُ 

-95رئاسي رقم المرسوم بموجب الالجزائر صادقت علیها 1985أكتوبر 11في 

 ستثمارات الأجنبیةفي ضمان الا ، رغبةً منها)xxi(1995أكتوبر 30مؤرخ في ال345

وعدم تحویل الأموال،  المتمثلة في المخاطر السیاسیة من المخاطر غیر التجاریة،

ضطرابات الاوالإخلال بالعلاقة التعاقدیة والحروب و  مخاطر نزع الملكیة أو التأمیمو 

 المتعلقة بالمشاریع التي تقُدم ضمانات الاستثمارتسویة منازعات كذا الأهلیة، و 

، )xxii(تأمین مع الدول الأعضاءلها، وذلك عن طریق إبرام عقود التأمین وإعادة ال

لا تمنح الضمانات إلاّ ــ هیئة دولیة واسعة النطاقــ باعتبارها إن الوكالة وبالتالي ف
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وهذا یعني أن ،وكالةلدى الالمُستثمرین مقبولین أن یكون بشرط للدول الأعضاء و 

من الهیئة إلاّ إذا كانت دولته والدولة المستثمر الأجنبي لا یجوز له طلب الضمان 

انات تمحور الضمت، في حین )AMGI(الوكالة في عضویتانستثماره المُضیفة لا

  :على

یتقدم المستثمر الأجنبي المتضرر بطلب أمام الوكالة بعد : تعویض الخسارة -1

ستنفاذه لجمیع طُرق الطعن الداخلیة الممنوحة له أمام الدولة المُضیفة، وبعدها ا

بعد عملیة تسدید تقوم بالتحقیق في صحة التصریحات التي قدّمها لها لتتولى فیما 

  ؛)من الاتفاقیة 17المادة ( مبلغ التأمین

ضمان المُستفید من ال یكون ذلك بحلول الوكالة محلّ : الحلول محل المستفید -2

 (AMGI)تتحملو  التحكیمبما في ذلك حقوق التحویل و  ،في حقوقه بعد تعویضه

یجب أن تكون هناك  كما للاستثمار،ضیفة ولة المُ دلتزامات تجاه الاما له من  كلّ 

سواء كانت قائمة  لها المستثمر على الدولة المضیفةدعوى المسئولیة یرجع من خلا

یكون الحلول في حدود ما دفعته الوكالة حیث  على مسئولیة تقصیریة أو تعاقدیة،

  ؛)من الاتفاقیة 18المادة (مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل  للمُستثمر

تُحال أیة منازعة تنشأ في ظل عقد : منازعات المتعلقة بالمستفیدینتسویة ال -3

ا الضمان أو لإعادة التأمین بین أطراف العقد إلى التحكیم للفصل فیها نهائیا طبق

المادة (للقواعد التي ینص علیها أو یُشار إلیها في عقد الضمان أو إعادة التأمین 

  .)من الاتفاقیة 58

المُؤسسة العربیة لضمان ضمان اللجوء إلى : الفرع الرابع

  .(C.I.A.G.I)الاستثمار

مفادها  ،هذه المؤسسة بتوصیة من المؤتمر العربي للتنمیة الصناعیةأُنشئت      

ستثمارات الخاصة في البلدان تفاقیة لضمان الااتكلیف الكویت بإعداد فكرة وضع 

ت حكومة الكویت إلى الصندوق الكویتي هدَ متثالاً لهذه التوصیة عَ االعربیة، و 

ل إلى وضع لمؤتمر، الذي من خلاله توصّ االعربیة بإعداد  الاقتصادیةللتنمیة 
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التي تم من خلالها إنشاء المؤسسة  العربیةستثمارات اقیة دولیة لضمان الاتفا

دخلت حیز التنفیذ  هیئة دولیة إقلیمیةك 1971في سنة  الاستثمارالعربیة لضمان 

، هدفها ضمان )xxiii()1972في سنة  صادقت علیها الجزائر( 1994في 

 انشئت خصیصً فهذه المؤسسة أُ ، تجاریةستثمارات العربیة من المخاطر غیر الالا

  .بْ رَ للمستثمرین العَ 

ئتمان استثمارات و ن الاالمؤسسة الإسلامیة لتأمی: الفرع الخامس

  .)S.I.G.I.C.E(الصادرات

الإسلامي للتنمیة في  تُعتبر كهیئة ضمان دولیة إقلیمیة تبناها البنك    

صادقت علیها ، ة دولیة تتضمن إنشاء هذه المؤسسةتفاقیابموجب  19/02/1995

أفریل  23المؤرخ في  144- 96رقم بموجب المرسوم الرئاسي الجزائر 

1996)xxiv(ستثمارات التي یتم إنجازها بین الدول الإسلامیة ، هدفها ضمان الا

، ك وفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیةوذل ،الأعضاء فیها ضد المخاطر غیر التجاریة

في  ستثمارهامُسلم بصفة عامّة من ضمان مشروع لكي یستفید المستثمر العربي والف

یجب أن تكون دولة جنسیته والدولة  ،(et(S.I.G.I.C.E)(C.I.A.G.I))إطار الهیئتین

رتباط ارتباط أو عدم اهذا بغض النظر عن ، و تان فیهایعُضو  للاستثمارالمُضیفة 

خرى  حول حمایة أتفاقیة ثنائیة أو جماعیة ابموجب  سواء الاستثمارهذا بالدولتین 

  .الاستثماروضمان 

تفاقیات الدولیة الضمانات القانونیة الممنوحة في إطار الا : نيالمطلب الثا

  .)منها نماذج(الثنائیة الأطراف

سواء مع الدول العربیة أو  دولیة ثنائیة الأطراف اتفاقیاتة أبرمت الجزائر عدّ    

، التي من خلالها نصت على مجموعة من الضمانات القانونیة مع دول غیر عربیة
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التابعین للدول المتعاقدة، والتي سنتطرق إلى بعض منها على  الممنوحة للمُستثمرین

  :النحو التالي

الحمایة المتبادلة تفاقیة الجزائریة الكویتیة للتشجیع و الا : الفرع الأول

  .ستثماراتللا

 23المؤرخ في  370- 03بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیها الجزائر ادقت ص   

  :والمتمثلة فيضمانات مجموعة من ال، التي تضمنت على )xxv(2003أكتوبر 

تتمتع الاستثمارات في أي من الطرفین المتعاقدین : حمایة الاستثمارات-أولا    

بالحمایة والأمن الكاملین في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر على نحو یتوافق مع 

مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقیة، حیث یجب على أيّ 

تؤدي إلى طرف الامتناع عن اتخاذ أیّة إجراءات تعسفیة وتمییزیة، من شأنها أن 

الإضرار بالاستثمارات أو بالأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك الاستعمال والتمتع 

  ؛ )من الاتفاقیة 03المادة (في إدارة وتنمیة وصیانة وتوسیع الاستثمارات 

وذلك بتعویض المستثمر من طرف : التعویض عن الضرر أو الخسارة- ثانیا   

لحرب أو في حالة الطوارئ أو سائر بسبب االدولة التي وقعت فیها الأضرار أو الخ

إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیه أو برد عن طریق  أعمال شغب أو ثورة

خرى لا تقل رعایةً عن تلك التي یمنحها المتعاقد أوالتعویض بأیة وسیلة  ،الخسائر

 خر لمستثمریه أو المستثمرین التابعین لأیة دولة ثالثة أیهما تكون أكثر رعایةً الآ

  ؛)من الاتفاقیة 05المادة (

ستثمارات المنجزة على إقلیم أحد لا یجب أن تكون الا: نزع الملكیة -ثالثا   

المنفعة العمومیة للطرف نزع ملكیة تأمیم أو إجراء مماثل إلاّ لغرض  الطرفین محلّ 

ات المعمول بها مع ءفقاً للإجراو أن یُتخذ على أساس عدم التمییز و  ،المتعاقد

یتم ري وكافٍ، یتم تحدیده وفقا لمبادئ التقییم الدولیة وبالعملة التي تعویض فو 

  ؛)من الاتفاقیة 06المادة ( خرى قابلة للتحویلأبها أو بأیة عملة  الاستثمار
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یضمن كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة : مبدأ المعاملة بالمثل-رابعا    

رعایة عن تلك ) المعاملة(المتعاقد الآخر، لا تقلللمستثمرین التابعین للطرف 

  ؛)من الاتفاقیة 04المادة (أیة دولة ثالثة أخرى  لمستثمريالممنوحة 

طرف  وذلك بضمان كلّ : ستثماربالاالمدفوعات المتعلقة  تحویل -خامسا   

ستثمار داخل أو تحویل الحرّ لمدفوعات متعلقة بالاخر اللمستثمري الطرف الآ

الجبائیة، وتتم التحویلات بدون قیود أو  الالتزاماتخارج إقلیمه بعد الوفاء بكل 

  ؛)من الاتفاقیة 07المادة ( تأخیر بعُملة قابلة للتحویل

بما فیها القنوات  لاً بالطرق الودیّةتتم أوّ : تسویة المنازعات- سادسا  

فإن  ،تسویة الودیةمن تاریخ طلب ال أشهر 6ر ذلك خلال تعذّ  إذاالدبلوماسیة،ف

تفق علیها مُ اللإجراءات إمّا وفقا لختیار المستثمر طرف النزاع االنزاع یُعرض ب

حدة وّ تفاقیة المُ لإجراءات التسویة في إطار الا، أو وفقتا مُسبقاً لتسویة النزاع

 یملتحكاللجوء إلى اا وإمّ 1980موال في الدول العربیة لعام ستثمار رؤوس الألا

  .)من الاتفاقیة 10و 09المادتین (

الحمایة الدانمارك حول الترقیة و مملكة المبرم بین الجزائر و  الاتفاق: الثاني الفرع

  .ستثماراتالمتبادلتین للا

 525- 03رئاسي رقم المرسوم بموجب العلى هذا الاتفاق  صادقت الجزائر    

یتضمن الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ، 2003دیسمبر  30مؤرخ في 

الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقیة والحمایة المتبادلتین 

1999جانفي  25للاستثمارات، المُوقّع بالجزائر في 
)xxvi( الاتفاق، إذ جاء هذا 

  :بمجموعة من الضمانات والمتمثلة كالآتي

تكریس مبدأ الأمن یكون ذلك من خلال : الاستثماراتترقیة وحمایة - أولا    

إقلیم لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في كل الأوقات على لتامین والحمایة ا

إجراءات غیر ل بعرقِ عدم جواز لأيِّ متعاقد أن یُ ، مع المتعاقد الآخرالطرف 

  ؛)الاتفاقیة من 02المادة ( خر على إقلیمهستثمارات الطرف الآامعقولة أو تمییزیة 
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یمنح كل طرف متعاقد على إقلیمه الاستثمارات : معاملة الاستثمارات - ثانیا    

المنجزة من قِبل مُستثمري المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل في كل 

من  03المادة (الأحوال عن تلك الممنوحة لمستثمریه أو لمستثمري أي دولة أخرى 

  ؛  )الاتفاقیة

التي  الاتفاقمن  04تناولته المادة : نزع الملكیةالتعسف في  ستبعادا -ثالثا   

لكیة مُستثمري كل طرف متعاقد على إقلیم الطرف لا یُمكن أن تكون مِ من خلالها 

إلاّ لغرض  ،لموضوع نزع الملكیة أو التأمیم أو أي تدبیر مماث ،المتعاقد الآخر

مُقابل  أساس غیر تمییزي وفقاً للإجراء القانوني المطلوب لىالمنفعة العامة وع

  ؛تعویض سریع ومناسب وفعلي

 للأوّ ،حیث یكون التعویض االذي یتم على نوعین: التعویض ضمان -رابعا   

 للاستثماریكون مُساوٍ للقیمة السوقیة العادلة یجب أن نزع الملكیة الذي بسبب 

ا أمّ ، ة قابلة للتحویلع حسابه بعملة حرّ م وقع تحت نزع الملكیة أو التأمیم الذي

التعویض الثاني یكون بسبب الحرب أو النزاع أو حالة الطوارئ إذ یستفید منه 

  ؛)من الاتفاقیة 05المادة ( لشرط الدولة الأولى بالرعایة ار وفقً تضرّ ر المُ ستثمِ المُ 

من  06تضمنته المادة : حریة تحویل رؤوس الأموال ضمان -خامسا     

تحت عنوان التحویلات، وذلك بتسهیل كل طرف متعاقد لعملیة تحویل  لاتفاقا

  ؛رؤوس الأموال وكذلك الأرباح والتعویضات والفوائد بعملة قابلة للتحویل

التي من  الاتفاقمن  09نصت علیه المادة : إلى التحكیم اللجوء -سادسا     

ستنفاذ طرق المفاوضات كتسویة ودیة للنزاع، ابعد لجوء إلى التحكیم یتم الخلالها 

وفقا للحالات التي حددتها وبعدها یتم إحالة الأطراف لمحكمة التحكیم التي تتشكل 

  ).09(من نفس المادة) 03(الفقرة الثالثة

  فرنسابین الجزائر و  الاستثمارتفاقیة تشجیع وضمان ا: الفرع الثالث
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 01-94صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم        

، التي من خلالها نصت على مجموعة من )xxvii(1994جانفي  02المؤرخ في 

  :الضمانات والمتمثلة في

یلتزم الأطراف المتعاقدة وفقا لقواعد القانون : المعاملة العادلة والمنصفة- أولا   

عادلة ومنصفة لاستثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر الدولي بضمان معاملة 

  ؛)منها 03المادة (المتعاقد، سواء تمت الأنشطة على إقلیمه أو في منطقته البحریة

تستفید استثمارات مواطني أو : للاستثمارات الحمایة والأمن التامین-ثانیا    

جزة على الإقلیم، شركات أحد المتعاقدین إلى جانب مداخیل هذه الاستثمارات المن

المادة (والمنطقة البحریة للطرف المتعاقد الآخر من حمایة وأمن تامین وكاملین

  ؛)من الاتفاقیة 05/1

یجب أن یكون إجراء نزع ملكیة  :بطریقة تعسفیة نزع الملكیة عدم - ثالثا    

الاستثمارات التابعة لمواطني وشركات البلدین المتعاقدین لغرض تحقیق المنفعة 

امة، مع دفع تعویض عادل ومنصف للمستثمر المعني وفقا للإجراءات القانونیة الع

  ؛)من الاتفاقیة 3- 05/2المادة (لبلد مزاولة نشاطات الاستثمار

من خلال السماح لمواطني : ضمان حریة تحویل رؤوس الأموال-رابعا     

الناجمة عن الحقوق وشركات الأطراف المتعاقدة بتحویل الفوائد والأرباح والعوائد 

، حیث یجب أن تتم ...المعنویة والتعویضات المترتبة عن نزع الملكیة الخ

المادة (التحویلات من دون تأخیر بمعدل الصرف الرسمي المُطبق بتاریخ التحویل

  ).من الاتفاقیة 06

تسویة الخلاف الناشئ عن الاستثمار فیما بین : الضمانات القضائیة-خامسا    

أشهر من ) 06(طریق التراضي وفي حالة عدم التسویة خلال ستة الأطراف عن

تاریخ تقدیمه من أحد الأطراف، یمكن عرض النزاع أمام الهیئة القضائیة المختصة 

للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى المركز الدولي لتسویة النزاعات المتعلقة 

  ).من الاتفاقیة 08المادة ((CIRDI)بالاستثمارات
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  :ةماتخ

قصد كبیرة  انصل إلى أنّ الجزائر بذلت جهود لما سبق استعراضنامن خلال 

ها ویتجلى ذلك من خلال الإصلاحات التي باشرت ستثمارات الأجنبیةستقطاب الاا

الملغى  10- 90من قانون النقد والقرض رقم  ءً في منظومتها التشریعیة، بَدْ 

، إلى غایة )المعدل والمتمم( 26/08/2003المؤرخ في  11- 03قانون رقم الب

الساري المتعلق بترقیة الاستثمار  2016أوت  03المؤرخ في  09- 16القانون رقم 

السنوات الجاریة المُقبِلة خرى في أتكن هناك تعدیلات حالیا، وذلك ما لم المفعول 

ون انالقا هذأحكام ، فمن خلال نظرا لعدم الاستقرار في منظومتنا التشریعیة

المشرع الجزائري قد منح ضمانات قانونیة للمستثمرین الأجانب  نستخلص أن

وخلق بدیل آخر لقطاع ستثمار رؤوس أموالهم في الجزائر، على اتشجیعهم ل

المحروقات من خلال دعم وتطویر المؤسسات الناشئة مع إعادة تأهیلها، وكذا 

توفیر دیة و استحداث أنشطة جدیدة لتوسیع قدرات الإنتاج وتحقیق التنمیة الاقتصا

إلاّ أنه هذه الضمانات توفیر المشرع الجزائري لكلّ من رغم باللكن ، ...الخالسیولة 

إذ یعود ذلك لعدة  زم من الضمانات على أرض الواقعق القدر الكافي واللاّ لم یُحقّ 

  :أسباب والمتمثلة في

وء حیث لم یعرف الهد یعي الذي یتذبذب بتعاقب الحكوماتالتشر  الاستقرارعدم  - 

  ؛ستقرار إلى وقتنا الحاضروالا

بعض وتطویر ذلك بتوفیر وتشیید و  فاق على البنیة التحتیة الأساسیةعدم الإن - 

مارات الأجنبیة، كإنشاء ستثستقطاب الااعملیة  عَ جِّ شَ فق التي من شأنها أن تُ المرا

 والفنادق وزیادة تدفق الإنترنت وإدخال نموذج )TGV(القطارات السریعةو  المطارات

  ؛...التصدیق الإلكتروني حیّز التطبیق الخ

المشاكل المُرتبطة بالتحویلات البنكیة لرؤوس الأموال التابعة للمستثمرین  - 

مصارف وعدم عصرنتها وفقا لمستجدات عود إلى بیروقراطیة إدارة التي تال الأجانب

  الثورة الرقمیة؛ 
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مجال تكنولوجیات  و الإنتاجیةستثمارات الأجنبیة إلى القطاعات عدم توجیه الا- 

مزایا ال كلّ ، بالرغم من منح  المشرع الجزائري ل...الاتصال والإعلام والبیئة الخ

  ؛ستقطابهالغرض االلاّزمة 

توفیر الحمایة إلى عدم وذلك یعود  المناخ الملائم للمستثمر الأجنبيعدم توفیر  - 

أصبحت ظاهرة الإرهاب حیث  ستثمارات الأجنبیة داخل البلاد،الأمن اللاّزمین للاو 

دول من ال افر جهود كلّ ضستلزم تالشغل الشاغل في أیّة دولة من العالم التي ت

 .أحسن دلیل على ذلكك "تقنتورین"ظاهرة وقاعدة هذه الأجل القضاء على 
                                                           

  :شــــوامـهلا

i(-  1990أفریل  18، الصادر في 16یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1990أفریل  14مؤرخ في  11- 90قانون رقم .

أوت  27الصادر في  52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003أوت  26المؤرخ في  11- 03الملغى بموجب الأمر رقم 

  .، المعدل والمتمم2003
ii(-  2016أوت  03، الصادر في 46ج ر عدد  یتعلق بترقیة الاستثمار، 2016أوت  03مؤرخ في 09- 16قانون رقم .  
iii(- ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسة، "مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبیة" عیبوط محند وعلي ،

  .105ص ،1/2010العدد
iv(-  مارس  07، الصادر في 14ج ر عدد یتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس  06في  مؤرخ 01- 16قانون رقم

2016 .  
v(-  یتضمن التصدیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس 2005أفریل  27مؤرخ في  159- 05مرسوم رئاسي رقم ،

والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع  شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة، والمجموعة الأوروبیة

والوثیقة النهائیة المُرفقة به، ج ر  7إلى  1والبروتوكولات من رقم  6إلى  1، وكذا ملاحقه من 2002أبریل  22بفالونسیا یوم 

  . 2005أفریل  30، الصادر في 31عدد 
vi(- 22المادة ) ونلا یتم نزع الملكیة إلاّ في إطار القان): "2016دستور.  

  ." ویترتب علیه تعویض عادل ومنصف

، 21یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج ر عدد  1991أفریل  27مؤرخ في  11- 91قانون رقم  -

  .ه 1411شوال عام  23الصادر في 

  :لإجراء یشمل مُسبقا ما یأتي یخضع نزع ملكیة عقارات أو حقوق عینیة عقاریة من أجل المنفعة العمومیة:" 03المادة  -

  التصریح بالمنفعة العمومیة؛ -

تحدید كامل للأملاك والحقوق العقاریة المطلوب نزعها، وتعریف هویة المالكین وأصحاب الحقوق الذین تنتزع منهم هذه  -

  الملكیة؛

  تقریر عن تقییم الأملاك والحقوق المطلوب نزعها؛ -

  الأملاك والحقوق المطلوب نزعها؛قرار إداري بقابلیة التنازل عن  -

  ." یجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعویض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها

  .من نفس القانون 27و 22و 21أنظر كذلك المواد  -
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vii(-  المدني،  ، المتضمن القانون1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  3مكرر 681إلى  679راجع المواد من

  .المعدل والمتمم
viii(-  681المادة)ینفذ الاستیلاء مباشرة أو من قِبل رئیس المجلس الشعبي البلدي): "التقنین المدني.  

ویمكن في الحالات التي تقتضي ذلك، تنفیذه بالقوة بطریقة إداریة دون الإخلال بالعقوبات المدنیة والجزائیة التي أقرّها التشریع 

  ."المعمول به
ix(-  أوت  26المؤرخ في  11ــ  03یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  04- 10من الأمر رقم  35المادة

تتمثل مهمة بنك الجزائر في :" تنص على ما یلي 2010صادر في أول سبتمبر  50والمتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003

یاسة النقدیة وفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدف من أهداف الس

  ."والصرف والحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي

ولهذا الغرض، یكلف بتنظیم الحركة النقدیة، ویُوجه ویراقب، بكل الوسائل الملائمة، توزیع القرض وتنظیم السیولة، ویسهر على 

  ."    ن تسییر التعهدات المالیة تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابتهحس
x(-  الصادر في  ،44ج ر عدد  ،المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له 2003یولیو  23المؤرخ في  05-03أمر رقم

  .2003جویلیة  23
xi(-  2003جویلیة  23الصادر في  ،44عدد یتعلق بالعلامات، ج ر  2003جویلیة  19مؤرخ في  06-03أمر رقم.  
xii(-  2003جویلیة  23الصادر في  ،44عدد یتعلق ببراءات الاختراع، ج ر  2003جویلیة  19مؤرخ في 07-03أمر رقم.  
xiii(-  بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر  ، المتعلق2003جویلیة  19المؤرخ في 08-03مر رقم من الأ 08و 07أنظر المادتین

  .2003جویلیة  23الصادر في  ،44عدد المتكاملة، ج ر 
xiv(-307، ص1993الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  ،محمود یونس، أساسیات التجارة الدولیة.  
xv(-  المنازعات المتعلقة ، یتضمن المصادقة على اتفاقیة تسویة 1995أكتوبر ر 30مؤرخ في  346- 95مرسوم رئاسي رقم

نوفمبر  5 ، الصادر في66، ج ر عدد )1965مارس  18المعدة في واشنطن في (الدول الأخرىرعایا بالاستثمار بین الدول و 

1995 .  

xvi(- 1966جویلیة  8المؤرخ في  154-66یعدل ویتمم الأمر  ،1993أفریل سنة  25مؤرخ في  09- 93مرسوم تشریعي رقم 

  .1993أبریل  27، الصادر في 27جرعدد ، ات المدنیةالمتضمن قانون الإجراءو 
xvii)- Convention et règlements du CIRDI 1965(Entrée en vigueur le 14 Octobre 1966). (CIRDI/15 Avril 
2006) https://www.icsid.worldbank.org/fr/Pages/icsiddocs/ICSDI-Convention.aspx 
- Art. 25 : « (1)- La compétence du Centre s’étend aux différends d’ordre juridique entre un État contractant 
(ou telle collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre) et le ressortissant 
d’un autre État contractant qui sont en relation directe avec un investissement et que les parties ont consenti 
par écrit à soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d’elles ne peut le 
retirer unilatéralement. 
(2)- Ressortissant d’un autre État contractant » signifie : (a)- toute personne physique qui possède la 
nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend à la date à laquelle les parties ont consenti 
à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage ainsi qu’à la date à laquelle la requête a été 
enregistrée conformément à l’article 28, alinéa (3), ou à l’article 36, alinéa (3), à l’exclusion de toute personne 
qui, à l’une ou à l’autre de ces dates, possède également la nationalité de l’État contractant partie au différend 
; 
(b)- toute personne morale qui possède la nationalité d’un État contractant autre que l’État partie au différend 
à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la conciliation ou à l’arbitrage et toute 
personne morale qui possède la nationalité de l’État contractant partie au différend à la même date et que les 
parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d’un autre État 
contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers. 
(3)- Le consentement d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant d’un État contractant ne peut 
être donné qu’après approbation par ledit État, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation n’est 
pas nécessaire. 
(4)- Tout État contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la 
Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de différends qu’il 
considèrerait comme pouvant être soumis ou non à la compétence du Centre. Le Secrétaire général transmet 
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immédiatement la notification à tous les États contractants. Ladite notification ne constitue pas le 
consentement requis aux termes de l’alinéa (1). » 

xviii(- 01/دالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،عد، "الانفراديعن شرعیة التحكیم الدولي "إقلولي صافیة، / أولد رابح ،

  .110-103 ص ص ،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 2012
xix)-Art. 42(Convention et règlements du CIRDI 1965) : « (1)- Le Tribunal statue sur le différend 
conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal 
applique le droit de l’État contractant partie au différend y compris les règles relatives aux conflits de lois 
ainsi que les principes de droit international en la matière. 
(2)- Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit. 
(3)- Les dispositions des alinéas précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les parties 
en sont d’accord, de statuer ex aequo et bono. » 

xx(-  یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم  1988نوفمبر  05مؤرخ في  233- 88مرسوم رقم

صادر  48وتنفیذها، ج ر عدد ، والخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة 1958جویلیة  10المتحدة في نیویورك بتاریخ 

  .1988نوفمبر  23في 

، المجلة النقدیة للقانون "تنفیذ الحكم الأجنبي في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید"رایس أحمد، عبد النور أحمد،  -

  .5-7ص ص ،، جامعة مولود معمري، تیزي وزو02/2011والعلوم السیاسیة، عدد 
xxi(-  یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة ، 1995أكتوبر  30مؤرخ في  345- 95مرسوم رئاسي رقم

  . 1995نوفمبر  5، الصادر في 66الدولیة لضمان الاستثمار، ج ر عدد 

xxii(-معمري ستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة مولود نوارة حسین، الأمن القانوني للا

  .126ص ،2003، بتیزي وزو

دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ). ستثماراتالتحكیم التجاري الدولي ضمان الا(ستثمارات الدولیةعبد العزیز قادري، الا-

  .424، 423ص ،2004

المُتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة  345- 95رقم  من المرسوم الرئاسي 11أنظر كذلك نص المادة  -

  .   الدولیة لضمان الاستثمار، المرجع السابق
xxiii(- یمكن الإطلاع على أحكام هذه الاتفاقیة عبر الموقع الالكتروني التابع للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار(ANDI) :

http://www.andi.dz/index.php/fr/cadre-juridique/accords-convention 

xxiv(- یتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقیة المتضمنة إنشاء  1996أفریل  23مؤرخ في  144- 96مرسوم رئاسي رقم

  .1996أفریل  24، الصادر 26المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمارات وائتمان الصادرات، ج ر عدد 

xxv(- یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة  2003أكتوبر  23مؤرخ في  370- 03مرسوم رئاسي رقم

 30الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة دولة الكویت للتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات، المُوقّعة في بالكویت في 

، الصادر في 66، ج ر عدد 2003جانفي  25و 2002جانفي  20في  وتبادل الرسائل المؤرخة على التوالي 2001سبتمبر 

  . 2003نوفمبر  02

xxvi(-  یتضمن على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ، 2003دیسمبر  30مؤرخ في  525- 03مرسوم رئاسي رقم

جانفي  25رات، المُوقّع بالجزائر في الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة مملكة الدانمارك حول الترقیة والحمایة المتبادلتین للاستثما

  . 2004جانفي  07، الصادر في 02، ج ر عدد 2002أكتوبر  28و 2002جویلیة  12، وتبادل الرسائل المؤرخة في 1999

xxvii(-  یتضمن على الاتفاق بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ، 1994جانفي  02مؤرخ في  01- 94مرسوم رئاسي رقم

كومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة المتبادلین، فیما یخص الاستثمارات وتبادل الرسائل الدیمقراطیة الشعبیة وح

  1994جانفي  2 ، الصادر في01، ج ر عدد 1993فیفري  13المتعلق بهما، الموقعین بمدینة الجزائر في 


